
4/28/2019 محضر جلسة رقم (7) الخمیس(28/3/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/03/28/محضر-جلسة-رقم-7-الخمیس28-3-2019-م/ 1/13

محضر جلسة رقم (7) الخمیس(28/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (7) الخمیس(28/3/2019) م
 

 

 

ً .عدد الحضور: (172) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة ( ) ظھرا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:الموظف عمار یاسر –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

ً -:جدول أعمال الجلسة رقم (7) لھذا الیوم تتضمن فقرات متعددة وبالنظر للطلب المقدم من اللجنة المالیة حول تقدیم الفقرة سابعا

.تقریر اللجنة المالیة بخصوص المنافذ الحدودیة *

.نقترح على الإخوة والأخوات السادة أعضاء مجلس النواب الموافقة على تقدیم فقرات جدول الأعمال

.إذا یوجد إعتراض على قراءة تقریر اللجنة المالیة، إذا یوجد إعتراض

.(تم التصویت بالموافقة على تقدیم الفقرة سابعاً لتصبح الفقرة أولاً في جدول ألأعمال)
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.لا یوجد إعتراض

.اللجنة المالیة، تتفضل

البرلمانیة، التقریر وزع على الزملاء والزمیلات الإخوة أعضاء مجلس النواب؟

ً .حسنا

.(السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أفتتحت الجلسة بنصاب (172) والنصاب حالیاً (185

.تتفضل اللجنة المالیة لقراءة التقریر

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

.شكراً سیدي الرئیس

(یقرأ تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة. (مرافق

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:النائب أحمد حمھ رشید أحمد –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:النائب ھوشیار عبد الله –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة حول إستضافتھا لرئیس ھیأة المنافذ الحدودیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المداخلات في الورقة السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:(النائب مثنى أمین (نقطة نظام –

السید رئیس الجلسة التقریر في جدول الأعمال غیر مذكور على أنھ قراءة تقریر ومناقشة، وبالتالي كان من المفترض أن تنص على أنھ ھنالك
.مناقشة لھذا التقریر، حتى یبدأ الناس یسجلون أسماءھم في التوقیت المطلوب، نحن الآن فوجئنا بأن ھذا سوف یناقش في مجلس النواب

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.جدول الأعمال حضرتك أطلعت علیھ

-:النائب مثنى أمین –

.غیر مذكور فیھ أن ھنالك مناقشة على ھذا التقریر

http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/04/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-7.pdf
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تقریر اللجنة المالیة، تقریر ومناقشة، فقط قراءة

-:النائب مثنى أمین –

.كان من المفترض أن یكتب في جدول الأعمال تقریر ومناقشة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الورقة التي لدى جنابك لا یوجد فیھا تقریر لتكون نناقش

.تعرض ورقة أخرى بتسجیل المداخلات، العدد قلیل

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

سیدي الرئیس أنا أعتقد أنھ اذا تسمح لي، عندما تكون قراءة للتقریر والتوصیات المطلوبة، یعني لا أعتقد أنھ ربما بحاجة الى مناقشة، تبني
.التوصیات التي قدموا فیھا والاستنتاجات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

نأخذ آراء قلیلة بخصوص الطلب، نأخذ أراء بخصوص الموضوع، أما قراءة التقریر والتصویت على التوصیات و أما المناقشة ومن ثم
.التصویت

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أنا بتقدیري المناقشة ضروریة، ھذه قضیة مفصلیة، ھذه مفصلیة بأبعاد متعددة، بعد سیاسي، بعد أداري، بعد اقتصادي، وبعد علمي، ونستطیع أن
نقول أنھ حتى السیاسات العامة للدولة وقضیة تثبیت لسیادتھا وقضیة مكافحة الفساد وقضیة تمریر سیاسات حمایة المنتج المحلي وما الى ذلك من

الصعب أن تترجم الى واقع ما لم یجري السیطرة على المنافذ الحدودیة و وضعھا تحت سیطرة الدولة وتحكمھا، الیوم نحن نواجھ من خلال
المعطیات التي توفرت أنھ ھذا المیدان ھو منفذ كبیر للفساد ومصدر لتمویل اكثر من جھد، ویبدوا أن ھذا الموضوع مرتبط اولاً بتمكین ھیأة

المنافذ الحدودیة، الیوم من الواضح من المعطیات غیر متمكنة، یبدوا أن حتى الجھات التي یفترض أنھ تكون مشاركة معھا لا تلتزم، وفي الوقت
الذي فیھ توصیات موجود أكثر مجال إلزام، ونحن نتساءل كیف یتحقق الإلزام وإذا كانت ھیأة الجمارك لا تحظر ھذه الاجتماعات فإذاً قضیة

الإلزام، قضیة التمكین مھمة، فأولاً ھیأة المنافذ لازم تمكن إداریاً، تمكن بالجھد البشري وغیره من الامور السیاسیة. ثانیاً: ھذا الموضوع مرتبط
بقضایا تتعلق ببناء الدولة العراقیة، اولاً قضیة السلطة الاتحادیة وسلطة الأقلیم، أنا أعتقد ھذه النقطة واردة والى حد الأن یبدوا یوجد اشكالیة لم

.تحل وینبغي أن تكون في قمة الاولویات

النقطة الثانیة تتعلق بحصر السلاح بید الدولة ومن الواضح ایضاً أنھ ھذا الموضوع یلقي بضلالھ على المنافذ الحدودیة وأنا أعتقد ھذا یمكن على
الدولة أن تأخذ اجراءات حاسمة، والقوى السیاسیة مجتمعةً یجب أن تحدد موقف في ھذا الشأن، ھذا موضوع یھم الدولة ویھم الحكومة ویھم

سائر القوى السیاسیة، وما لم تجتمع ھذه الإرادات من الصعب حتى أن تتمكن الدولة من فرض علیھا ایرادات، اخر شيء في التوصیات أنا لا
.اعرف إیلاء الأمر الى شركات عالمیة، ما ھي أبعادھا وكیف ینظم الأمر و مسالة سیادیة ھذا الموضوع یراد لھ وقفة والتدقیق فیھ

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

سیادة الرئیس نحن كلفنا كلجنة مالیة من قبل رئاسة المجلس باستضافة رئیس المنافذ الحدودیة وقمنا بذلك، ھو تكلم عن مشاكل نحن ذكرناھا، ھذه
المشاكل لا تمثل وجھة نظر اللجنة، ھي تمثل وجھة نظر ھیأة المنافذ الحدودیة، وكل مشكلة قابلناھا بتوصیة مباشرةً، كل مشكلة سیادة الرئیس

ذكرت من قبل رئاسة الھیأة، فلذلك المشاكل حددت مباشرةً من الجھة التنفیذیة المشرفة على المنافذ الحدودیة، والتوصیات التي وضعت، وضعت
بناءً على المشاكل التي ذكرت وبتوافق جمیع أعضاء اللجنة المالیة، فأنا أعتقد طرح الموضوع للمناقشة، ھو نحن سوف لن نتخذ قرار تفصیلي،
نحن نصوت على التوصیات التي توصلت لھا اللجنة المالیة فقط، وفیھا جزء من التوصیات استضافة تفصیلیة للجھات المعنیة، عندما نستضیف

.الجھة المعنیة في المرة القادمة ممكن تحصل مناقشة ونتفق على أشیاء جدیدة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سیادة النائب تقریر اللجنة المالیة، دكتور لیست مداخلات، في أصل الموضوع تقریر اللجنة المالیة قرأ، نصوت على التوصیات او التقریر
یناقش، نرغب من الناحیة القانونیة في النظام الداخلي مشروعات القوانین التي ھي تقرأ قراءة أولى لا یكون علیھا فقط التصویت، لا توجد علیھا

.مناقشة، ھذا التقریر یقرأ أم یناقش، نطلب رأي قانوني كي نمضي أو لا نمضي

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ علي –

.بناءً على مناقشة أم بناءً على غیر مناقشة
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بناءً على مناقشة اذا كان الجواب نعم بناءً على مناقشة وعرض الأن سیادة الرئیس ھذه ملاحظة مھمة لأن قانونیة دقیقة، وعرض الأن على
مجلس النواب و وجد مجلس النواب أن خللاً ورد في التقریر، خلل معین یعني ھم تطرقوا الى نقاط والتقریر لم یغطیھا لھذه النقاط، من حق

المجلس أن یضیف ھذه النقاط على التقریر، أما اذا التقریر أصلاً موضوع تسویات یتم التصویت على التوصیات، یعني معناھا حالیا اذا التقریر
.فیھ خلل ویرغبون أن یناقشوه مجلس النواب، الجواب نعم باستطاعتھ أن یناقش

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

المادة (81) من النظام الداخلي أولاً على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقھا الى اللجان لدراستھا ومناقشتھا واتخاذ التوصیات المناسبة في
.شأنھا

ثانیاً: تنظم كل لجنة محاضر جلساتھا وتثبت أسماء الحاضرین والغائبین من الأعضاء وتدون ما یدور فیھا من نقاش وأراء، وتتخذ قراراتھا
بالأغلبیة وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس، بمعنى أنھ رأي السید رئیس اللجنة القانونیة صحیح، ھو یرجع الى
المجلس، ھل ھنالك أعضاء في المجلس لدیھم مناقشات یضیفوھا الى ھذه التوصیات التي جاءت بھا اللجنة أو اذا لیس ھنالك أحد فالتصویت

.فقط، فإذا ھنالك أراء فمن حقھم أن یتدخلوا

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي ( نقطة النظام –

استناداً للمادة (50) من الدستور الذي أقسمنا بھا أن نراعي مصالح شعبنا، واقع في ھذا التقریر خروقات كبیر في أقلیم كردستان ومطار النجف
وایضاً في میناء البصرة في الجنوب مع وجود قوات مسلحة، مع ایضاً مشكلة حقیقیة ھو عدم تسلیم الإیرادات كما تعلمون (85%) ھي إیرادات

نفطیة للموازنة و (15%) ھي إیرادات من المنافذ والموانئ والمطارات وایضاً الضرائب وغیر ذلك، وبالتالي ما موجود في ھذا التقریر یدل
على وجود فروقات فیھا فساد مالي لم یشار إلیھا في ھذا التقریر یجب أن نؤكد ونثبت ھذا المبدأ مع ضرورة طرح الموضوع للمناقشة وأشرك

.كل السادة النواب بخطورة ھذا الملف، الذي یعتبر استخفاف وایضاً ھدر في المال العام مع عدم احترام القوانین النافذة

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

في البدایة الشكر إلى الأعضاء اللجنة المالیة للعداد والتقدیم ھذا التقریر القیم، الحقیقة ھناك مخالفات كبیر وردة في ھذا التقریر تمس سیادة وأمن
البلد، وتمس العدالة الاجتماعیة لكل أبناء الشعب العراقي وتمس حمایة المنتج الوطني وتمس ھیبة الدولة وفرض ھیبة الدولة وفرض ھیبة

الدولة، ھذه النقاط تم أعدادھا من قبل اللجنة بشكل دقیق والذھاب إلى التصویت أمر مھم وحاسم مثل ھكذا مسألة لحمایة المنتج الوطني فرض
.ھیبة الدولة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والحفاض على أمن وسیادة البلد

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

الحقیقة تم مناقشة رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة بشكل تفصیلي وتم الاطلاع على بعض الوثائق وبالتالي التوصیات جاءت نتیجة لمشاركة كل الكتل
.البرلمانیة الممثل بالجنة المالیة وتم الاتفاق علیھ وتم التصویت علیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.رجاءً لا یجوز التكلم من مكانكم

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

اعتقد أن ھناك ضرورة للتصویت على ھذه التوصیات وبالتالي سوف نقوم نحن بدعوة المسؤول كمارك أقلیم كردستان وكذلك ایضاً الحكومة
الاتحادیة والجھات ذات العلاقة من أجل الوقوف على كل التفاصیل، ھذه توصیات تقریر جید إلى حد كبیر وأنا اعتقد یوجد علیة توافق من قبل

.كل الكتل البرلمانیة والممثلین باللجنة المالیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ھذا الموضوع في غایة الأھمیة والتقاریر للجھات المختصة تقدر أن ما یفترض أن یستحصل من أیرادات الجمارك لا تقل عن (10) ملیار
دولار بینما واقعً الذي یستحصل سنویاً لا یتجاوز الملیار دولار، فأن أھمیة ھذا الموضوع یحتاج إلى مزید من النقاش ووضع الید على الثغرات

والمنافذ التي تتسبب بھدر ھذه الأموال الكبیر یفترض تعظم إیرادات الدولة الغیر النفطیة، النقطة الثانیة یعني أنا لا أفھم ھذا الذھاب في كل
مشكل ونقول أن نذھب إلى الاستثمار، واحدى التوصیات دراسة إمكانیة استثمار إدارة المنافذ الحدودیة، وزارة الكھرباء تقول استثمار

وخصخصة والصحة تقول استثمار وخصخصة وبعد ذلك تم طرح القوات الأمنیة تكون شركات أمنیة ویجب أن تسلم الدولة إلى غیرنا ونجلس
ھذا دلیل على الفشل، یا أخواني یعني لما قوات مسلحة تسیطر على المنافذ وتسلب الدولة ومؤسساتھا إرادتھا وشركات الاستثمار ماذا تفعل القوة
السیاسیة تتحمل مسؤولیتھا الوطنیة وتسحب ھذه القوات توحد موقفھا وتحصر السلاح بید الدولة ھذا ھو العلاج ھذا الھروب إلى الأمام لمواجھة

المشاكل ما ھكذا تعالج المشاكل، مثلاً لما جھات الإقلیم أو محافظات ما تلتزم في استحصال أرادات وأرسالھا إلى الخزینة الدولة العامة ماذا
تعمل الشركات الاستثماریة ھذه سلطات اتحادیة یجب أن تأخذ دورھا، عندك محكمة اتحادیة ویوجد عندك قوة نیابیة كون تأخذ دورھا السید

الرئیس مثل التطبیق مع السیطرة النوعیة یعني ھذه الجھات أما مھملة أو جوانبھا الفنیة قاصر ومتخلفة كون ننزل ونعالجھا ما نذھب ھذا غیر
صحیح لیس كل مشكلة تواجھ تذھب بھا إلى الاستثمار والخصخصة ھذا واحد، ثانیاً لما یقول في المادة (2) لم یلتزم الإقلیم بتسدید مبلغ للخزینة
العامة وألادھا ولا تتوفر بیانات على الإیرادات الكمركیة، ما ھو واضح السیاسة الكمركیة والإدارة  ھي من السلطات الاتحادیة یعني على الأقل
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ما تباشر السلطات الاتحادیة بالإدارة، على الأقل یوجد عندھا عین على الأقل عندھا موظفین ینقلون لھا قاعدة بینات بكل النشاطات التجاریة عبر
.تلك المنافذ یعني ھذا المستوى الأضعف الحد الأضعف وان یفترض أن تدار بشكل مباشر من قبل السلطات الاتحادیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

یقیناً أن ھذا الموضوع موضوع حساس ولا یمكن أن یمر بشكل سریع من خلال توصیات مع احتراماتي لجھود اللجنة وشكري وتقدیري لطرح
ھذا الموضوع من قبلھم، لكن ھذا الموضوع یجب أن یدرس بدراسة مستفیضة من قبل مجلس النواب رأي رئیس اللجنة القانونیة صحیح

بالاعتبار أن لو كان المناقش داخل المجلس بالإمكان المجلس یذھب بالتصویت مباشرةً بعد المناقشة، أما إذا كانت المناقشة داخل اللجنة فأن
للمجلس المناقشة ما یرى مناسب ویضیف للتقریر ما یرى مناسب حتى تكون التوصیات رصینة بما یتناسب مع حجم الموضوع، یعني عندما
نأتي السید الرئیس استضافة رئیس ھیأة الجمارك بالتوصیات ھل یوجد احد مانعك من استضافة حتى ترید قرار من المجلس إذا لا یأتي یجب
محاسبتھ وفق النظام الداخلي ھذا واحد، ثانیاً منع الاستثناءات الغیر القانونیة الممنوحة إلى بعض المؤسسات والجھات والشخصیات، إذا ھو

استثناءات وفق القانون لماذا تسمى غیر قانونیة وھو استثناءات غیر قانونیة یجب الذھاب إلى القضاء الإداري حتى تبطل ھذه الاستثناءات، یعني
قضایا ما أعلم كیف تصاغ بالطریقة ھذه مثلاً على مجلس الوزراء الاتحادي ألزام حكومة أقلیم كردستان بتسلیم جمیع الإیرادات ھذا منصوص

علیھ في قانون الموازنة نحتاج أن نصوت علیة بقرار، لا اعرف كیف تصبح توصیات بھذا الشكل بعد ألزام الوزارات والھیأت بالرسال الممثلین
إلى مجلس ھیأة المنافذ الحدودیة إذا كان قانون ھیأة المنافذ یلزم المؤسسات بأرسال ممثلیھا نحن لماذا نصوت نحاسب الذي لا یمتثل، القرارات

.والتوصیات التي یجب أن تكون الیوم في ھذا التقریر ھي قرارات ملزمة للمحاسبة والمسائلة ولا إجراءات شكلیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.موضوع مھم یستحق الحوار والنقاش، موضوع مھم یمس سیادة البلد وموارد واردات البلد

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

اولاً أنا اشكر اللجنة المالیة ولكن أنا اعتقد ھذه لیست توصیات ھذا تشخیص لمشاكل ولا یوجد بھا حلول، وجنابك تلاحظ أكثر المشاكل الموجود
بالإقلیم كردستان ومیناء بالبصرة، والتقریر عدم الالتزام ولا تلتزم وتدخلات وبصراحة التقریر ضعیف جداً وأنا اعتقد كتب على كلام السید

كاظم العقابي، وایضاً یقولون بعض الجھات المسلحة ما ھي بعض الجھات المسلحة؟ أنا أقول الحل الأفضل لم یسلم الإقلیم المطلوب یستقطع من
.موازنة الإقلیم بشكل واضح ھذا حل یجب أن نضح حلول، والجھات المسلحة تسمى بمسمیاتھا وتعالج أي لا تكون ھناك قوة اكبر من قوة الدولة

-:النائبة جوان احسان فوزي –

طبعاً توصیات اللجنة توصیات واضح وإذا تلاحظون إخوان، أولاً النقطة الأولى ھي استضافة رئیس ھیأة الجمارك الاتحادي في إقلیم كردستان
ھو لیس رئیس ھیأة ھناك، ورئیس سلطة الطیران المدني والموانئ المدراء التخطیط في وزارة الصناعة والزراعة وحضور رئیس ھیأة المنافذ
الحدودیة، أتصور ھذه النقطة كافیة بحیث أن تعقد جلسة وتستضیف الأطراف المعنیة بالموضوع في ذلك الوقت یعني إخوان نوابنا الكرام یعني

.یستطیعون أن یحضروا الجلسة بحیث تكون المناقشات مستفیضة ومناقشات كافیة ووافیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.في جلسة مجلس النواب لیس اللجنة المالیة، الاستضافة من ضمن التوصیات في المجلس

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

تثمیننا وتقدیرنا للجھود المبذولة من اللجنة، لكن أنا أثني على الرأي أن ھذا التقریر رغم الجھود التي بذلت استضافة التي تمت لرئیس ھیأة
المنافذ الحدودیة، لكن أعتقد التقریر غیر وافي وغیر مدعم بالأرقام والتفاصیل كما ذكر زمیلنا الدكتور عمار طعمة، أن الیوم عندنا عجز في

الموازنة والمطلوب تعدیل الموارد عندما یقارب أكثر من (8) ملیار دولار موارد ھذه المنافذ الحدودیة تنضر بحیث لا یتم تسدید (10%) من
ھذه للحكومة الاتحادیة، عفواً السید الرئیس بإعتبار النائب یوجھ كلمة وكلامة إلى السید رئیس الجلسة، إذا المطلوب یكون بأرقام وتفاصیل

وایضاً بالفعل أن تقدم حلول، نعم ورد بالتقریر تشخیص بعض الإشكالات والمشاكل لكن لم یقدم حلول حقیقیة ویجب أن یكون ھناك تحدید بشكل
واضح، دون أن ھذا تقریر نعالج بھ الأمور ومثل ما ذكر الأخ النائب نایف ما یذكر جھات مسلحة غیر معروفة یجب أن تشخص ھناك، وتعبیر

أتصور یحتاج إلى تعدیل إذا أردنا أن نصوت على التوصیات والفقرة (11) من توصیات اللجنة إلزام مجلس الوزراء تطبیق قرار (61) ھو
القرار ھذا لمجلس الوزراء، كیف ألزام مجلس الوزراء؟ إلزام المالیة وزارة المالیة تطبیق القرار مجلس الوزراء بالاعتبار الأشكال والاعتراض

.ھو من الموازنة

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

شكراً للجنة على عملھا، المنافذ الحدودیة منافذ أستطیع القول أنھا متفاوتة بین البصرة بین العمارة بین واسط بین دیالى بین سلیمانیة بین اربیل،
جمیع المنافذ الموجودة ومن خلال معطیات استطیع القول أستطیع تقدیمھا الى اللجنة أن ھناك تفاوت بالتعریفة الكمركیة، إضافة الى مسألة مھمة

وھي ما ھي الدلالات أن الإقلیم ملتزم أم غیر ملتزم؟ یجب أن تكون ھناك معطیات لدى اللجنة في التزام التعرفة الكمركیة، ھناك تفاوت أیضاً في
مسألة حمایة المنتج المحلي سواءً كان على مستوى إقلیم كردستان أو على مستوى المنافذ الأخرى الموجودة، لم تعطى فكرة حمایة المنتج المحلي
لھذه المنافذ، وبالتالي ھناك دخول لبعض المنتجات المحلیة الموجودة تأثر تأثیر سلبي على أداء الصناعة العراقیة سواءً كان على المنتج الزراعي
والمنتج الصناعي، مسألة مھمة جداً في مسألة أن ھناك عصابات أو ملیشیات مسلحة لم تعُرف ھذه المنتجات لو تكون ھناك جراءة من اللجنة أن

أ أ أ أ ُ
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تعُرف ھذه الملیشیات من خلال ھیأة المنافذ، ما ھو انطباعكم عن رئیس الھیأة ھل ھو قادر أم غیر قادر؟ في مسألة تعریف ھذه العصابات
الموجودة، یجب ان تكون ھناك إستضافة مھمة جداً لرئیس المنفذ، وأیضاً من ھي الحمایة المقامة؟ ھل ھي سلطة شرطة الحدود؟ أم المحافظة؟ أم

ھناك قوة خاصة لھذا الموضوع؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة القانونیة، السید رئیس لجنة الأمن والدفاع، السید رئیس لجنة الخدمات، السید رئیس اللجنة المالیة والأقالیم والمحافظات، إذا
ً .أمكن أن یجلسوا جلسة خاصة الآن ویعودون لنا برأي بخصوص موضوع التقریر والنزاھة أیضا

.نعود الى جدول أعمال الجلسة

الفقرة أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تسریع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة *
.(العراق وحكومة جمھوریة كوریا الجنوبیة (لجنة العلاقات الخارجیة، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة، لجنة الأقتصاد والأستثمار

-:النائب ملحان عمران یوسف –

یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تسریع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة
.جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تسریع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة
.جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تسریع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة
.جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائب حسین احمد ھادي المالكي –

یكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة تسریع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة
.جمھوریة كوریا الجنوبیة

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب الخربیط –

أنا الآن أطلعت على الإتفاقیة، الإتفاقیة النص الإنكلیزي بھِ مخالفة عن النص العربي، أنا أتصور أغلب الإخوة قرأوا النص العربي، النص
الانكلیزي بھِ كلمات غامضة غیر واضحة، كذلك بھِ فقرة واحدة مستحیل یوجد عراقي یقبل بھا، المشاریع یتم من قبل المستثمرین الكوریین، أذا
مستثمر كوري أنا یجب أن أعوضھُ عن استثماره، أنا أتیت بك تستثمر وأقوم بتعویضك عن استثمارك أصبحت مقاولة أصبح عقد، ھذه الإتفاقیة
من وجھة نظري الشخصیة كأقتصاد وأستثمار باطلة بائسة والنص بھا غیر واضح، الإنكلیزي مُختلف عن العربي، یقولون لا نستطیع أن نوقع

بالعربي لأن الوزیر الكوري خرج من الخدمة فنحن نخشى من الأحراج، كلا یا أخوان لا تحرجون بمال العراق لا تحرجون أعیدوا الأتفاقیة
.جمیعھا ھذه الأتفاقیة بائسة والنص مخالف

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

الأتفاقیات كمجلس نواب من حقھِ أن یصُادق علیھا أو یرفضھا، لیس من حقھِ أن یعُدل أذا یوجد أعتراض للسید النائب من حیث المبدأ .1
.توجد مخالفة دستوریة من حقھِ یعترض من حیث المبدأ على مشروع ھذا القانون

.نحنُ في القراءة الاولى ولیس في المناقشة .2

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

بموجب الدستور العراقي في 2005 لا یحق لنا كسلطة تشریعیة سوى رفضھا أو قبولھا، لكن من المخجل جداً أن نسمع من نائب عراقي یقرأ
بالأتفاقیة ویجد أن النص مغایر ھذا أعتقد من مھام الإخوان في لجنة العالقات الخارجیة واللجان المشتركة، لذلك أنا اتمنى على الأقل نحنُ الآن

كمجلس نواب نصوت على القانون، لكن حضراتكم أطلعوا على أصل الإتفاقیة ، الترجمة الواقعیة الحقیقیة، الجھات المستفیدة من ھذه الأتفاقیات،
كثیر من الأتفاقیات تبعثھا لنا الحكومة  مشاریع قانون لكن بھا خطا جسیم على العراق بسبب غیاب وحدة التشریع، لذلك لا نقع في أخطاء مثلما

عملنا في أتفاقیة لربط السككي بین العراق والصحراء الجافة وبالتالي قتلنا بأنفسنا میناء الفاو الكبیر، الي ھو بالأساس سھلنا للكویت ان تبني
میناء وعملنا لھم أتفاقیة ربط سككي على الصحراء الجافة، لذلك أنا أعتقد من الضروري جداً على الأقل لكون أنھُ لیس من صلاحیاتنا كمجلس
نواب غیر قبول الأتفاقیة او رفضھا، أتمنى على الإخوان الموجودین في اللجان النیابیة المعنیة المختصة مناقشة الأمر مع الإخوان الموجودین

.في وزارة الخارجیة والجھات المستفیدة على الأقل من الأتفاقیة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أكید ھناك ضوابط للإجراءات التي نعمل بھا في قضیة أرسال مشروعات القوانین والأتفاقیات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھناك كتاب من شورى الدولة رقم (1718) في 22/8/2011 طلب تحدید أي من الكوریتین الكوریة الجنوبیة أو كوریا، ھنا جاءت الأتفاقیة
مطلقة، ھنا بالأتفاقیة وجدت كوریا مطلقة دون كوریا الجنوبیة، في حین ھناك كتاب لشورى الدولة طلب تحدید أي من الكوریتین، الشيء الأخر

سیدي الرئیس، الیوم ھذه الاتفاقیة وفق النھج القانوني قانون، وبالتالي ما درج علیھ مجلس النواب بأن فقط یتم المصادقة دون الرجوع الى
المحاضر أو المذكرات الاولیة وھذا خلل كبیر، اعتقد الیوم كسنة جدیدة لمجلس النواب لا یوجد ھناك مانع دستوري بأن نقرأ الأتفاقیة كاملاً

.ونضع علیھا بصمة مجلس النواب بشكل كامل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.اللجنة لدیكم رأي بما ذكر وقیل بعدم ذكر جمھوریة كوریا الجنوبیة أو الشمالیة حتى بالإنكلیزي غیر موجودة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

أعتقد أن ھذا القانون ھو قراءة أولى لم یتم مناقشتھُ مع الأخوة المختصین في ھذا الأمر فسوف یكون في القراءة الثانیة سوف یكون ھناك
.تعدیلات أو إرجاع القانون الى الحكومة لرفضھِ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق أتفاق المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. (لجنة*
.(العلاقات الخارجیة

-:النائب ملحان عمران یوسف –

.یقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

-:النائبة علیة فالح عوید الأمارة –

.تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصدیق أتفاقیة المقر بین حكومة جمھوریة العراق واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018. (اللجنة*
.(القانونیة، لجنة الأقالیم والمحافظات الغیر منتظمة في أقلیم

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب محمد علي حسین –

.یكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائبة الماس فاضل كمال –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب سلیم ھمزة صالح خضر –
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.یكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائبة سروة ونس عمر رشید –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:(النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام –

نحتاج إلى إعادة صیاغة المادة (5) أولاً، تنص على أن لا یقل عمره عن (30) سنة یوم الأقتراع، وھذه بالنتیجة سوف تكون مفتوحة، یعني
صاحب السنة والسنتین إلى حد (30) سنة یحق لھ الأنتخاب، كانت المادة تنص على أن لا یقل عن (18) سنة، فنحتاج إلى إعادة صیاغتھ، لیس

.على أن لا یقل عن (30) سنة یوم الأقتراع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ھذه قراءة أولى بأمكانكم أن تتناقشوا وتعدلوا وتضیفوا

.(الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبیئة*

-:النائب فارس صدیق نوري –

.یقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

.یكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب عبد عون علاوي طاھر –

.یكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.(لم تقرأوا الفقرة (ث

-: النائب –

.ھذا مقترح القانون إرتأت اللجنة أن یتم حذف ھذه الفقرة

-:(النائب بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.(ولكن لیس الآن تقومون بحذفھا بل في القراءة الثانیة ولیس الآن، لذا أرجو قراءة الفقرة (ث

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي
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-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب عبد عون علاوي طاھر –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة منال وھاب محمد –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

 

-:النائبة صفاء مسلم بندر –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب غایب فیصل عنید –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.یكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي

-:النائبة دالیا فرھاد حاجي –

.تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي
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-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أشارت المادة (21) والمادة (33)(أولاً) الى الانتقال للتمویل الذاتي، یعني الذي نفھمھ من التمویل الذاتي معنى ذلك ان ھذه المؤسسات لا تستلم
إیراداتھا من الدولة بل تعتمد على الأرباح العائدة من نشاطھا ونشاطھا خدمي للمواطن، یعني عندئذ تحصیل إیراداتھا سیكون على حساب

.المواطن؟! ھذه مشكلة كبیرة اذا كان ھذا المقصود

-:النائب فارس صدیق نوري –

السید الرئیس إذا تسمح لي. ادبیات قانون الضمان الصحي ھو التطبیق التدریجي للقانون وھذا مشروع القانون او مقترح القانون ضم عدة فئات
من المواطنین العراقیین لأنھم غیر مشمولین بأستیفاء الأجور تبقى الخدمة لھم مع تحسین جودتھا ونوعیتھا تبقى مجاناً لھم وتوجد قائمة كبیرة من

.فئات مواطنینا الذین تم إعفاءھم من دفع الأجور مقابل خدمة جیدة وخدمة ذات مواصفات عالیة

-:النائب غایب فیصل عنید –

أضف إلى ذلك دكتور عمار سوف تكون ھناك ثلاث مراحل لتطبیق ھذا القانون فأعتقد ان ھذه الثلاث مراحل بعد انتھاء المرحلة الثالثة سوف
.یكون ھناك وفرة مالیة كبیرة جداً وعلى أساس ھذه الوفرة المالیة سوف یكون التمویل ذاتي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً الى السادة والسیدات اعضاء لجنة الصحة

الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون ھیاة الاعلام والاتصالات (لجنة الخدمات، لجنة الثقافة). یوجد رأي للجنة الخدمات، السیدة ھدى*
.سجاد، السیدة سمیعة من بعدھا

 

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

مشروع قانون ھیأة الإعلام والاتصالات، طبعاً في الدورة البرلمانیة السابقة أرسلت الحكومة ثلاث مشاریع قوانین تنظم عمل قطاع الاتصالات
في العراق اولھا قانون الاتصالات والمعلوماتیة وھو قانون معني بشكل أساسي بالفصل بین عمل ھیأة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات،

نحن الیوم لدینا مشكلة في العراق ان الیوم یوجد تداخل واضح بین عمل ھیاة الإعلام مع وزارة الاتصالات، لذلك أنا أعتقد الیوم بما انھ نحن
اللجنة المعنیة ولجنة الثقافة في النھایة ندعو الى تشریع قانون الاتصالات والمعلوماتیة بأعتبار أیضاً مشروع قانون وجاء من الحكومة في

المرحلة الاولى لكي یتم حل النزاع بشكل أساسي بین ھیأة الإعلام والاتصالات وبین وزارة الاتصالات لذلك نحن نرفع ان شاء الله مشروع
.القانون للقراءة الاولى ونتشرف بأن یكون معنا الاخوة في لجنة الثقافة والاعلام

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة الخدمات لجنة اصیلة في ھذا الموضوع

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

ھذا القانون مھم، ھذه الدورة الرابعة التي لا یشرع بھا القانون، طبعاً حتى الان لا یوجد  فصل ما بین ھیاة الاعلام ووزارة الاتصالات لان لیس
لدیھم قانون وكلما یكون قرار بالقراءة للقانون یصبح ھناك تأجیل من لجنة الخدمات، لجنة الخدمات لدیھا وزارة الاتصالات، نحن ھیأة الاعلام

والاتصالات ھي ھیأة مستقلة تابعھ الى مجلس النواب یجب ان یكون ھناك فصل في ھذا الموضوع فنحن مصرون على ان یقرأ ھذا الیوم القراءة
.الاولى لھذا القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ست سمیعة وجود وزارة الاتصالات ورغبتھا الحقیقیة بأن تمارس دورھا وسلطتھا على موضوع الاتصالات والانترنت والبوابات وكل ما
یخص الجانب التقني لموضوع الاتصالات وكذلك وجود ھیأة الاعلام والاتصالات والتي ھي ھیأة ومؤسسة دستوریاً وھناك صراع ونزاع كبیر،

أعتقد من المنطق ان یكون ھنالك توافق بینكم على اقل تقدیر كلجنتین نیابیتین بخصوص الموضوع والخروج بتوصیة بقراءة القانون او بدمج
القانون او وضع الأسُس والمبادئ الاساسیة لتوحید ھذا الموضوع، لأن ھذا لھ علاقة بالأمن ولھ علاقة بالسیادة ولھ علاقة بالموارد لھ علاقة

كبیرة، بعض الدول تعتبر ھذا المورد البدیل عن النفط، فنحن بحاجة كلجنتین نیابیتین أساسیتین بقراءة ھذا الموضوع والخروج الى مجلس
.النواب بتوصیات بإقرار القانون والمضي بھ سریعاً لخدمة البلد، بخصوص الموضوع استاذ عدنان؟ النائب عدنان الاسدي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.نرید وقت ست ھدى بھذا الموضوع. نتمنى اشراك لجنة الثقافة والاعلام اساسیة
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-:النائب عدنان ھادي نور علي الاسدي –

سیادة الرئیس توجد ثلاث قوانین تتعلق بھذا الموضوع قانون (الاتصالات والمعلوماتیة، قانون ھیاة الاتصالات والاعلام، قانون جرائم
المعلوماتیة)، مثلما اشارت الست ھدى ان قانون الاتصالات والمعلوماتیة ھو الذي ینظم العلاقة ویعطي الوصف الوظیفي في كل جھة من

الجھات، یعطي ما ھي مھمة وزارة الاتصالات؟ وما ھي مھمة ھیأة الاعلام؟ ان تشریع ھذا القانون قبل تشریع قانون الاتصالات والمعلوماتیة
ھذا سوف یقعنا في احراج، الاحراج ھو انھ سیكون ھناك تعارض بین القوانین، رأیي ان ننتظر تشریع قانون الاتصالات والمعلوماتیة اولاً ثم
.جرائم المعلومات ومن ثم بعد ذلك قانون ھیأة الاعلام والاتصالات لكي لا یكون ھناك تضارب وتعارض في ما بین المواد في القوانین الثلاثة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ھذا القانون في الدورة السابقة وصل إلى التصویت وكانت توجد بعض المقترحات بھا تعظیم لإیرادات الخزینة العامة، یعني تصور العقود
والتراخیص للھاتف النقال الموجودة الربح الذي یذھب للشركات (83%) والعائد الى الدولة (17%) على الاقل ھذه واحدة من الامور التي
نستطیع ان نعدلھا من خلال القانون ونستطیع ایضا نلُزم بالقانون بمراجعة التراخیص السابقة مما یحقق اعلى منفعة الى ایرادات الدولة، فھذا
موضوع بحاجة الى الاسراع سید الرئیس، نحن نتكلم الیوم ونقول ضرورة تعظیم الایرادات غیر النفطیة وخدمات الھاتف النقال تعتبر منجم

للخزینة العامة، لماذا فقط (17%) من الارباح تذھب الى الدولة و(83%) الى الشركات؟! لا افھم ھذا أيُ منطق؟ بأي منطق ھذا؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.متفقون دكتور عمار، شكراً

.تؤجل قراءة القانون الى الجلسات القادمة بالتنسیق مع لجنة الخدمات ولجنة الثقافة النیابیة ولكن بأسرع وقت

السید رئیس لجنة المالیة، بخصوص تقریر اللجنة المالیة التي تتعلق بالمنافذ الحدودیة، الرجاء الاستماع الى القرار، النائب الدكتورة وحدة
.الجمیلي، نقطة نظام

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

انا ممكن بجزئیة صغیرة أعُقب على قانون وبعد ذلك لدي مداخلة او نقطة نظام بشأن المنافذ الحدودیة، في قانون ھیاة الاعلام والاتصالات سید
الرئیس من القوانین الجدلیة التي رحلت دورة بعد دورة، اذكر في الدورة الثانیة 2010 – 2014 كان ھناك خلاف سیاسي على ھذا القانون

وفي النھایة ھو من القوانین الجدلیة التي ترُحّل، لا نقبل بھذه الدورة ان یكون للصراع السیاسي دور في تعطیل ھذا القانون لما یمتلك ھذا القانون
من أھمیة كبرى في بناء الدولة العراقیة. ھذه نقطة. النقطة الثانیة سید الرئیس قبل قراءة التقریر للجنة المالیة مشكورین وجھودھم مباركة في
المادة (4) في التوصیات اخضاع جمیع المنافذ الحدودیة لأوامر السلطة الاتحادیة وتطبیق الاجراءات القانونیة الخاصة بالتخلیص الجمركي

وتطبیق القوانین ذات الشأن، ھذه التوصیة الرابعة تتعارض بالتمام والكمال مع المادة (114) من الدستور التي حددت الاختصاصات المشتركة
:بین الحكومة الاتحادیة أو بین السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم وتحدیداً (144) أولاً

أولاً- ادارة الجمارك بالتنسیق مع حكومات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم وینظم ذلك بقانون وما معنى ذلك سید الرئیس ادارة
الجمارك تكون مشتركة بین ادارة الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم مع الحكومات الاتحادیة ولا یمكن للحكومة الاتحادیة ان تكون لھا

.السلطة التقدیریة المطلقة على ادارة الجمارك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً، السید رئیس اللجنة

-:النائب حنین محمود أحمد –

بناءً على توجیھاتكم الكریمة إجتمعنا مع رؤساء اللجان القانونیة، الأمن والدفاع، والنزاھة، والخدمات، وكذلك الأقالیم والمحافظات، وبعد
-:مناقشات توصلنا إلى التوصیات التالیة

-:أولاً: توسیع اللجنة الخاصة بدراسة موضوع الجمارك والمنافذ الحدودیة بإضافة رئیس أو ممثل عن اللجان التالیة

.اللجنة القانونیة، الأمن والدفاع، النزاھة، الخدمات، الأقالیم والمحافظات

ثانیاً: إستضافة المعنیین في الوزارات والھیئات المعنیة في المركز أو في إقلیم كردستان، وإلزامھم بالحضور خلال (14) یوماً، ومعاقبة من
.یمتنع منھم للحضور باستخدام الطرق الدستوریة

.ثالثاً: تقدیم تقریر مفصل مع توصیات یتم عرضھا على مجلس النواب الموقر في جلسة سریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً للسید رئیس اللجنة والسادة الأعضاء، مقترح جید أن تشترك اللجان بھذا الموضوع
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.تصویت على ما جاء في تقریر اللجنة المالیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن سالم عباس –

المادة (1) من الدستور تقول (جمھوریة العراق دولة إتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة)، وللأسف ھذا موجود فقط في الدستور، لكن على
أرض الواقع عدة دول، كردستان دولة، مطار النجف دولة، منفذ طریبیل دولة، وھذا مؤسف جداً، الیوم المنافذ الحدودیة في أغلب دول العالم إذا
لم تكن مساویة للنفط فھي في الدرجة الثانیة، فھذه الیوم قضیة فساد كبرى، وللأسف الشدید الیوم أنا أنظر للنتائج أجد بأننا لیس دولة، مؤلم عدم

إلتزام ممثلي الوزارات والمحافظات بحضور جلسة مجلس الھیأة، عدم حضورھم ھو فساد، عدم إلتزام الإقلیم بتسدید مبالغ لخزینة الدولة
الإتحادیة، ھذا فساد، إضافة إلى ذلك القضیة الیوم ھي إجتھادیة غیر خاضعة إلى قوانین، فتعقد ھناك عقود مع شركات أھلیة لإدارة المنافذ

.الحدودیة، وجاؤوا بالشركات، وكثیر من الشركات تشتكي لدي

سیادة الرئیس، أرجو أن تنتبھ لھذا الكلام، الیوم القضیة غیر خاضعة إلى قوانین، ھیأة المنافذ الحدودیة ھیأة مھمة، وتدر موارد للدولة، لكن مع
الأسف الشدید فیھا العشوائیة، فھل تعلم أن ھناك عقوداً مع شركات أھلیة لإدارة المنافذ الحدودیة، وجاؤوا بالشركات، وكثیر من الشركات تشتكي

لدي؟ فھذه الشركة كمثال على منفذ الشیب، أنا واحد من الناس رأیت صور وعمل ھذه الشركة الأھلیة، والله تقول وكأنھ مطار، عملوا عملاً
مضبوطاً وخسروا ملیارین على ھذا العمل، بالنتیجة بعد إسبوع، طبعاً الذي وجدتھ في المنفذ، لیس دفاعاً عن الشركات، ولكن بأمانة یجب أن
نحمي المواطن، یجب أن نحمي ھذه الشركات التي جاءت بعقود، وبالتالي ضربت عرض الحائط، ھذه الشركات جاءت واستلمت منفذ الشیب

مثلاً، أولاً الشوارع مبلطة، وحتى الإیرانیون عندما یدخلون من منفذھم إلى منفذنا تفاجؤوا بشكل مثیر للغایة، فالمنفذ وكأنھ مطار، فبدلاً ما كانت
السیارة تفرغ من الصباح إلى اللیل أنجزوا سبعة منافذ ومیزاناً وإنارة، ومع كل ذلك بعد إسبوع یبطلون العقد مع الشركة، فما ھو ذنبھم وقد

خسروا ملیارین بذریعة ماذا؟ ذریعة أن وزارة المالیة قالت بأن ھذه الجبایة للشركة لا یوجد لھا سند في الموازنة، فما ھو ذنب المواطن؟ ما ھو
ذنب ھذه الشركة؟ ھذه الجبایة التي تستحصل من كل حمولة ومن كل سیارة (50) ألفاً، (30%) للدولة، و(20%) للشركات، ومنھا عمال

.ومفرغون وغیر ذلك

فأرجو من اللجنة المالیة بأن نستضیف رئیس ھیأة المنافذ الحدودیة في البرلمان، وھناك نقاشات مستضیفة، ویجب أن تكون محاسبة حقیقیة، فعدم
.التسدید، وعدم الإنتباه للمواطن ھذا فساد یجب أن نقف عنده، وأن تكون ھناك محاسبة دقیقة

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015. (لجنة التعلیم العالي*
.(والبحث العلمي، اللجنة القانونیة

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

.تقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015

-:النائبة أقبال عبدالحسین أبو جري –

نص التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 على إلغاء المادة (29) من القانون، ویحل محلھا مادة جدیدة بخضوع موظفي
:المجمع العلمي لیتقاضوا ما یتقاضونھ أقرانھم في الجامعات من رواتب ومخصصات، وھنا بعض الملاحظات

الملاحظة الأولى: جمیع الموظفین في كل مؤسسات الدولة یخضعون إلى سلم الرواتب إستناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
رقم (22) لسنة 2008 المعدل فیما یخص الرواتب الإسمیة، لذلك كان الأجدى أن نسعى لإخضاعھم فیما یخص الرواتب الإسمیة إلى قانون

.رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل
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الملاحظة الثانیة: فیما یخص المخصصات لخضوع موظفي المجمع العلمي یكون للجھة التي یتبعھا المجمع العلمي، ولیس ما یتقاضاه الموظفون
في الجامعات إستناداً إلى قانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008 المعدل، وذلك قانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015

نص وبشكل واضح مفھوم بأن المجمع العلمي مرتبط إداریاً ومالیاً بمجلس الوزراء إستناداً إلى المادة (1)، حیث نصت على أن (المجمع العلمي
مجمع مرتبط إداریاً ومالیاً بمجلس الوزراء، ویتمتع بالشخصیة المعنویة، ویمثلھ رئیس المجمع أو من یخولھ، یكون مقره في مدینة بغداد، ولھ أن

یعقد إجتماعاتھ خارج بغداد)، ومن ثم فإن ھذا التعدیل جاء مخالفاً للمادة (1)، وعلیھ نقترح أن یكون التعدیل كما یأتي (یخضع موظفو المجمع
لأحكام قانون الخدمة المدنیة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل، وقانون

.(الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل، ویتقاضى موظفو المجمع ما یتقاضونھ أقرانھم في مجلس الوزراء

-:النائبة غیداء سعید عبدالحمید كمبش –

شكراً لكم، والشكر موصول إلى الست إقبال، لإبداء ھذه الملاحظات، وأعتقد أن جمیع السادة النواب، وبالذات اللجنة القانونیة التي تفضلت
وقدمت في ھذه الدورة ھذا المقترح، وكذلك كانت ھناك جھود نثمنھا من بعض السادة النواب منھم الدكتور ظافر لضرورة أن یدرج ھذا القانون،

وكذلك دور السید النائب الأول بالإصرار على ھذا التعدیل باعتبار أن ھناك ما یقارب (150) عائلة قد تضرروا كثیراً في رواتبھم، خاصة إذا
أخذنا بنظر الإعتبار أن الكثر منھم أصبحت رواتبھم بالسالب، وذلك بعد رفع مخصصات الخدمة الجامعیة، باعتبار أن في قانون المجمع العلمي

رقم (3) لسنة 1995 كانوا أسوةً بموظفي الجامعات ووزارة التعلیم العالي، عندما عدُل ھذا القانون في الدورة السابقة رُفعت ھذه الكلمة،
وبالتالي فعند تطبیقھ رُفعت مخصصات الخدمة الجامعیة، علماً أن مخصصات الخدمة الجامعیة وفق قانون الخدمة الجامعیة (یمُنح الموظفون

الإداریون الذین یتطلب وجودھم مع موظفي الخدمة الجامعیة مخصصات الخدمة الجامعیة بنسبة 75% من الراتب)، وھذا ما ینطبق على
موظفي الخدمة الجامعیة، لذلك كان ھذا الإصرار على ضرورة أن تتم إجراءات التعدیل للمضي بالتصویت على ھذا الموضوع، لأخذ حقوق ھذه

.الشریحة التي ظلمت كثیراً في التعدیل السابق

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

فیما یتعلق بطرح الزمیلة الدكتورة إقبال، قانون رقم (22) لسنة 2015، قانون تعدیل المجمع العلمي العراقي جاء بعد قانون رقم (22) لسنة
2008، بالتالي ھو سند لھ، لأن ھذا القانون في إحدى فقراتھ ھو سلب لحقوق موظفي المجمع العلمي، بالتالي فض ھذا التداخل بین القانونین،

.وطبعاً أكیداً یرجع إلى مجلس شورى الدولة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أحب أذكر أن المجمع العلمي العراقي ھو مؤسسة بحثیة رصینة تمثل خیرة الأساتذة والإختصاصیین والعلماء، وبأعلى الدرجات العلمیة من
التخصص، ووجودھم في ھذه المؤسسة المھمة یدل على واحدة من إھتمامات الدولة بھذه المؤسسات وتقدیرھا، حیث أن عدداً كبیراً من شاغلي

المناصب في ھذه المؤسسة البحثیة والعلمیة ھم من خیرة أساتذة العراق والباحثین في المجال العلمي والإنساني، ومن الحیف الكبیر أن نضع
فوارق بین مؤسسة بحثیة كبیرة مثل المجمع العلمي العراقي وبین الجامعات إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن عدداً كبیراً من المنتھیة وظیفتھم في

.الجامعات أو التي لا زالت موجودة ھم یمثلون ھذه الھیأة في المجمع العلمي العراقي

.شكر إلى الإخوة الزملاء والأخوات في لجنة التعلیم واللجنة القانونیة

.ترفع الجلسة إلى یوم الثلاثاء الموافق 9/4

.رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً


